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إفادة صحفية 1: تقديم تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010

يشكل الشباب – في الفئة العمرية 18-29 سنة- حوالي ربع سكان مصر. وسوف تؤثر المهام التي تواجههم في هذه الفترة الحاسمة من حياتهم، وانجازاتهم، على رفاهة الأمة بأكملها باعتبارهم الجيل القادم الذي سيقود عملية التنمية سواء على مستوى الأسر أو الحكومات وفي سوق العمل ومؤسسات المجتمع المختلفة. 

لذلك يتمثل الغرض من تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010 في تحديد وتقييم القضايا الأكثر إلحاحا التي تؤثر على الشباب حاليا، حتى يمكن صياغة رؤية للشباب من أجل مشاركتهم في عملية التنمية. وقد استفاد التقرير من خمسة مسوح تفصيلية أجريت مؤخرا للتعرف على التفاوتات بين الشرائح االإجتماعية والأقاليم الجغرافية، بالإضافة إلى مصادر الاستبعاد القائم على النوع الإجتماعى. وقد شارك الشباب في مصر –بنشاط- في إعداد التقرير وساهموا بتعقيباتهم من خلال مؤتمر للشباب عقد في جامعة القاهرة في مارس، 2010، واستضاف 1500 مشارك من كافة أنحاء مصر. وقام فريق من الشباب المصري بتنظيم العديد من مجموعات النقاش المتخصصة مع أقرانهم، وساهموا بأنفسهم في إعداد فصل كامل في التقرير، كما تضمن التقرير مقتطفات لما جاء على لسان الشباب من آراء ومقترحات. 

وقد تم لأول مرة تصميم وتطبيق أول مؤشر لرفاهة الشباب في مصر الذي عرض في فصل كامل، ويضم هذا المؤشر كافة العناصر التي يمكن – بصورة منتظمة ومنهجية-أن تقيس 10 أبعاد و54 مؤشرا تغطى الملامح التي تعتبر ذات أهمية بالغة لرفاهة الشباب، وللحياة الجيدة، ويمكن استخدامه عدة مرات على مدى عدة سنوات لتستفيد الحكومة من مردوده في وضع سياسات الشباب. 

فى كل موضوع من الموضوعات الكثيرة التي تناولتها فصول التقرير الستة عشر برزت بعض القضايا التي تمثل تحديا لكافة الشباب، مثل التشغيل، بينما برزت قضايا أخرى خاصة بفئات معينة من الشباب مثل الفقراء، وتشمل التهديدات البيئية، وانخفاض مستوى التعليم أو انعدامه، وفى هذا الصدد، يلقى التقرير الضوء على كل النتائج المتوقعة وغير المتوقعة.

وكما هو متوقع، تأتى البطالة كمشكلة في مركز متقدم، ويكون أعلى معدل للبطالة بين الذين يبحثون عن عمل لأول مرة، نظرا لأن التعليم لم يزود كثيرا منهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وكذلك المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص. وتبدو مستويات البطالة واضحة بصفة خاصة بين خريجي الجامعة وخريجي التعليم الفني. وتعتبر الشابات أكثر الفئات تأثرا، حيث بلغت نسبة مشاركتهم في سوق العمل أقل من 20% لأول مرة خلال عشر سنوات. وهذه الفئة بأكملها من الإناث المتعلمات، إما خرجت من سوق العمل أو لم تدخله قط بسبب ظروف العمل السيئة، بما في ذلك انخفاض الأجور، وطول ساعات العمل. وهذا يدعو إلى وضع إستراتيجية متكاملة للنمو، وخلق فرص عمل، وتوفير الضمان الاجتماعى، إلى جانب استهداف تدخلات تعليمية لمساعدة الشباب على التغلب على العوائق المتعلقة بمهارات مهنية معينة، والتي تواجههم عند دخولهم سوق العمل والبقاء فيه. 

ما زالت بقايا التقاليد الاشتراكية قائمة وتحتاج لوقت طويل لاختفائها، حيث ما زال هناك إيمان قوى بمسؤولية الحكومة عن خلق فرص العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.  ولكن هذا التوقع بدأ يتلاشى مع تزايد توجه الشباب نحو القطاعين غير المنظم والخاص. ولهذا يشير التقرير إلى ضرورة وضع سياسات تشجع على إضفاء الصبغة الرسمية على الأنشطة غير المنظمة وبالتالي المساعدة في خلق أصول ملموسة تستند إلى ملكية مسجلة، وفي تقديم خدمات متطورة، وتوفير حماية اجتماعية من خلال الإيرادات التي يتم الحصول عليها من الضرائب. وفى نفس الوقت يشجع تنفيذ الشروط الخاصة بظروف العمل الجيدة، والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على العمل في القطاعات الاقتصادية الرسمية بدلا من القطاعات غير الرسمية. 

ويشير التقرير الى أن العمل الحر وريادة الأعمال سوف يكونا من بين الحلول الفعّالة لمواجهة البطالة بين الشباب، خاصة مع تقديم حوافز مثل تعليم الفرصة الثانية، والتعليم الفني والتدريب المهني المتطور لزيادة قابلية الشباب للتوظف. وقد أشار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010 إلى آخر تقرير عن المسح العالمي لريادة الأعمال  Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، حيث تبين أن مصر من بين الدول التي لديها أعلى معدلات لرواد الأعمال الشباب، والمطلوب هو المزيد من الدعم لأنشطة الأعمال الحديثة ذات التكنولوجيا العالية خاصة الدعم من خلال توفير حضانات وخطوط ائتمان خاصة للمخاطر العالية. وقد حقق الصندوق الإجتماعى للتنمية تقدمًا على جبهة نشاط الامتياز التجاري "الفرانشايز" بالإضافة إلى التوسع في شبكة المنظمات غير الحكومية الخاصة به والتي تقدم الائتمان متناهي الصغر. ومن الواضح أن عدم توفر الأصول هو أحد العقبات أمام نشاط ريادة الأعمال في مصر. لذا يوصى بأن تقوم الحكومة بمساعدة الشباب من خلال إبراز مجالات الأعمال التي تحمل إمكانيات النمو، وتوفير الأراضي المرفقة لمشروعاتهم. 

كما كان متوقعًا أيضًا، تشير نتائج التقرير ذات الصلة أن انتقال الفقر بين الأجيال هو العامل الرئيسي في وجود دائرة الفقر. ويشير التقرير إلى أن الشباب الفقير ينشأ ويستمر فقيرا، خاصة في المناطق الريفية، ويظل غير مؤهل لاقتناص الفرص أو الحصول على عمل دائم. وهناك حاجة واضحة، خاصة في ريف مصر، لكسر الحلقة المفرغة للحرمان من خلال التعليم، وتوليد الدخل، وتطوير الخدمات التي ترتقي بالظروف المعيشية والصحية. وفى هذا الصدد، يشيد التقرير تمامًا بجهود الحكومة في تخفيض الفقر. وقد أصبح لديها الآن الأدوات التي تمكنها من تحديد الأسر الفقيرة، وتعهدت بمضاعفة عدد الأسر المستحقة للتحويلات النقدية المشروطة، وبتحسين فرص الوصول إلى الخدمات العامة. ويعتبر برنامج تنمية الألف قرية الأكثر فقرًا، التي اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي، مبادرة أخرى مبتكرة جدير بالإشادة.

إن أكثر النتائج الصادمة وغير العادية هي تلك التي تتعلق باستبعاد الشباب من المشاركة السياسية والمشاركة في العمل العام، خاصة وأن التقرير يعَّرف الشباب بأنهم الفئة التي يتراوح عمرها بين 18-29 سنة، وهى بداية السن التي عندها يحق للشباب قانونا التصويت في الانتخابات، واتخاذ القرارات الاجتماعية الهامة. ويرى الشباب أنفسهم أن جانبًا من اللوم يقع على البيئة الثقافية والسياسية في مصر لتواضع المشاركة وضآلة الانخراط في العمل العام. ومع ذلك، يبين هذا التقرير بوضوح أن الشباب مهتمون بالاندماج في المجتمع، ويتناقشون معه- سواء في المدونات أو في أي شيء آخر – كما أنهم ينتقدون أحوالهم ويحلمون بما يرونه أفضل الظروف، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والحريات، وإبداء الرأي. 

وما يثير الدهشة أيضًا نتائج المسح العالمي للقيم التي وردت في فصل خاص عن قيم الشباب. ويبين التحليل كيف أن الشباب المصري يعتبر محافظا بالمقارنة بالشباب في الدول الأخرى، بما في ذلك اقتناعهم بأهمية السلطة الأبوية، والدين، والأدوار الخاصة لكل من الرجل والمرأة في المجتمع. وقد أكد 82% من الشباب في عينة المسح العالمي للقيم- الذي غطاه بالتفصيل هذا التقرير- على أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد الراسخة في الدين والأسرة كخصائص يطبقونها تمامًا على أنفسهم. 

ويبدو أنه قبل الدعوة إلى مشاركة الشباب، من خلال مراكز الشباب، أو منظمات المجتمع المدني أو العمل التطوعي، هناك حاجة لفهم لماذا لم تستطع هذه الجهات أن تجذب عددًا كبيرا من الشباب. هل يقوم هؤلاء بتقديم الوسائل التي يستطيع بها الشباب تطوير قدراتهم وأن يمارسوا الأنشطة التي تسهم في رفاهتهم؟ هل يسمحون بالتشاور مع الشباب وتلقى مردودهم؟، هل يتيحوا للشباب فرصا متكافئة للتنمية والتمكين داخل منظماتهم، وللنمو والتأثير على القرارات المتعلقة بالسياسة وتوجهات التنمية؟ وهل هم على وعى بأن رأى الشباب وصوتهم يمكن أن يؤدى إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات من خلال متابعة وتقيم نوعيتها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يتم تناولها من جانب المجلس القومي للشباب في مصر، الذي أعد حديثًا وثيقة موجزة تحدد السياسة القومية للشباب المقترحة مركزا على 12 مجالا قطاعيا/ منها التشغيل، والمشاركة في العمل العام، والتعليم كخطوة أولى نحو إستراتيجية شاملة تحتوى كافة الشباب. ولم يتم بعد تصديق البرلمان على هذه الإستراتيجية. وفى المرحلة الثانية سوف يقوم المجلس بوضع السياسات التي تحدد العلاقة بين مختلف الكيانات المسؤولة عن الأنشطة المتعلقة بالشباب واقتراح التشريعات التي تحدد وتنظم كافة الأنشطة بهم بالشباب.

 قامت شبكة توظيف الشباب التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة عمل قومية لتوظيف الشباب. وقد قادت هذه العملية وساندتها وزارة القوى العاملة والهجرة، ويشارك فيها العديد من الشركاء الاجتماعيين، والأطراف الفاعلة القومية والدولية، ومنظمات الشباب، ووكالات التنمية والجهات المانحة. وقد أعدت المبادرة حاليا مسودة وثيقة كاملة تحدد الأهداف الخاصة والنتائج، وتقسيم العمل، والتعهدات المالية، وآليات المتابعة من أجل الوصول إلى نهج متكامل لمواجهة تحدى تشغيل الشباب في مصر. وسيتم التصديق على خطة العمل القومية هذه من جانب البرلمان، وإدراجها في الخطط الخمسية الحالية والقادمة.  لذلك، لا جدال في أن هناك حاجة لتبنى إطار متماسك لإستراتيجية لدمج واحتواء الشباب في مصر. والخطوة الأولى نحو ذلك هي تطوير وضع المجلس القومي للشباب حتى يمكن إنجاز مهمته على نحو أفضل، وتنفيذ السياسة القومية للشباب. والخطوة الثانية هى تطبيق مؤشر رفاهة الشباب المقترح في هذا التقرير. ويشمل المؤشر كافة الجوانب المتعلقة بالشبان والشابات، من صحة، وتعليم وفقر وتشغيل، وترفيه، وثقافة و معلومات، الذين يشكلون 20 مليون مواطن في هذه الفئة العمرية الهامة (18-29 سنة). وبذلك سيكون هذا المؤشر بمثابة معيار مرجعي يتم بناءً عليه مساءلة الحكومة عن مدى التقدم في رفاهة الشباب، إلى جانب إسهامات كافة الأطراف أصحاب المصلحة في المجتمع المدني ومجتمع
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